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عنـــدما وضع الفيلســـوف والمفكـــر الألمـــاني كـــارل فيرنـــر “Karl Werner“، مصـــطلح “التاريخانيـــة” أو
ـــ”Historicism“، في العــام م، لا أحــد يــدري هــل كــان يقصــد بالأســاس دعــم فكــرة كــارل ال
مــاركس عــن الماديــة الجدليــة والحتميــات التاريخيــة، الــتي قــال إنهــا هــي الــتي تحكــم حركــة التــاريخ
وصــيروات المجتمعــات الإنسانيــة، ولكــن الشاهــد أن فيرنــر قــال بأنــه يمكــن تفســير التغيــير الاجتمــاعي

الذي يحدث سواء في صورة أحداث مفاجئة أو في صورة صيرورات ممتدة زمنيا؛ من خلال التاريخ.

كد في الكثير من كتاباته ووافقه على ذلك الفيلسوف النمساوي كارل بوبر “Karl Popper“، الذي أ
سواء في مجال فلسفة العلم، أو الفلسفة الاجتماعية والسياسية، على أن التاريخ أحد أهم الأدوات

التي يمكن من خلالها معرفة حقيقة الظواهر الإنسانية ومآلاتها بدقة.

ولعل غياب هذه الرؤية كانت تقف وراء أحد أهم الأخطاء المفاهيمية التي وقعت فيها المجتمعات
العربيـة فيمـا يتعلـق بتوصـيف النمـوذج الغـربي علـى المسـتوى القيمـي العـام الـذي تعيشـه المجتمعـات
دة للسـلوك الغـربي، الغربيـة في إطـار وجـدانها الجمعـي العـام الـذي يجمـع بينهـا، أي تلـك الأمـور المحـد
علــى المســتوى الفــردي والجمــاعي، وتشكــل فيمــا بين مجمــوع أجزائهــا الإطــار الــذي نعرفــه في الــوقت
الراهــن بـــ”الغرب”، والــذي يســتند في الإطــار العــام، إلى المذهــب الليــبرالي “liberalism” بتطبيقــاته

المختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فغياب النظرة التاريخية؛ قاد إلى الكثير من التعميمات الخاطئة، التي طالت التطبيق أو محاولات
تطــبيق محتــوى النمــوذج الغــربي، ولاســيما علــى المســتوى الفــردي، في مجتمعاتنــا العربيــة، ولاســيما
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مفاهيم الحرية الفردية، والرأسمالية التي في الغالب ما يتم تطبيقها في الإطار المعروف بالرأسمالية
الكلاسـيكية “Classical capitalism” الـتي توصـف بالرأسـمالية المتوحشـة، الـتي لا تعبـأ في الغـالب

بالجوانب الاجتماعية في آثار التطبيق.

ولعل أهم المقولات الخاطئة التي تثبت المدرسة التاريخانية خطأها في هذا الصدد، هو أن الرأسمالية
والحرية، وغيرها من المفاهيم المرتبطة بالمذهب الليبرالي، إنما هي مفاهيم مطلقة في التطبيق.

ويعود ربما ذلك إلى حالة التقييد المطلق الذي تعيشه المجتمعات العربية تحت حكم الأنظمة الملكية
يــــات “Freedoms” مطلقًــــا، يا التســــلطية، والــــتي جعلــــت الشــــوق إلى الحر المطلقــــة والعســــكرتار
وخصوصًا في المجال الاجتماعي والإنساني، مثل حرية الانتقال وحرية التعبير وغير ذلك، بالإضافة إلى
أن حالة التعليم والثقافة والتنوير بشكل عام، قلصت كثيرًا من قدرات الكثيرين على الفهم الدقيق.

”Soft Power ”أضف لذلك، تأثير الدعايات الغربية من خلال مختلف وسائل القوة الناعمة أو الـ
ــاردة، ومواجهــة ــاره الجنــة الأرضيــة، ضمــن ســياقات الحــرب الب الــتي قــدمت النمــوذج الغــربي باعتب

الشيوعية والسعي إلى اختراق مجتمعات المعسكر الشرقي.

إلا أنه، وفي حقيقة الأمر، ظهرت عبر التاريخ الكثير من القيود في الغرب ذاته التي أمسكت بلجام جواد
الليبرالية وتطبيقاتها، استجابة لاعتبارات اجتماعية عدة كادت أن تعصف بالنموذج ذاته، لولا هذه
ت من انسياقات مبدأ “دعه القيود، مع نظرة براجماتية أحيانًا، استجابت لاعتبارات سياسية، فحد
ــه الحضــارة ــذي نهضــت علي يعمــل دعــه يمــر” أو “Laissez faire Laissez Passes” الشهــير، ال

الغربية الحديثة كما سوف نرى.

وفي حقيقة الأمر؛ فإنه في الأصل، لا توجد إطلاقات وثوابت في المجالات المرتبطة بالإنسانيات، فحتى
على مستوى الفرد؛ ذات الفرد؛ لو قمنا بقياس ردود أفعاله إزاء الحدث الواحد؛ سوف نجد منظومة

من ردود الفعل المختلفة حتى بين دقيقة وأخرى.

فالظـــاهرة الإنسانيـــة ليســـت ثابتـــة، وتطبيقاتهـــا لا تخضـــع لقـــوانين محـــددة مثـــل قـــوانين الفيزيـــاء
والكيمياء؛ لا حيث تجد القاعدة العلمية الصارمة التي تقول بأن النتائج قابلة للتكرار متى توافرت
ذات ظـروف التجربـة، مطبقـة في مجـال العلـوم الاجتماعيـة، فالظـاهرة الإنسانيـة الأصـل فيهـا التغـير

وليس الثبات، مع استحالة – بالمعنى العلمي المجرد – من الأصل أن تتكرر ذات الظروف.

ففي مجال العلوم الطبيعية؛ يمكن التحكم في الظروف الموجودة، مثل درجة الحرارة وضغط الهواء
وغير ذلك، بينما لا يمكن بالإطلاق – على سبيل المثال – التحكم في أهم عامل يؤثر في الإنسانيات

والظواهر الاجتماعية، وهي الحالة المزاجية، سواء للفرد، أو للجماعات.

وقــد يكــون مــن المــدهش للبعــض القــول، إن هــذه الحالــة المزاجيــة للجماعــات، هــي الــتي تتحكــم في
حـــالات الفـــوران المفـــاجئ والثـــورات الـــتي تحـــدث في بعـــض المجتمعـــات، وهـــو أمـــر مهـــم لـــه اعتبـــاره

الموضوعي، وليس مجرد عبارة عن ملاحظات أو استنتاجات.



وهناك مصطلح يعبر عن هذه الحالة بدقة، وهو “Panic“، وهو مصطلح يصف حالة الجماهير
المتوترة قبل اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية أو الثورات الشاملة، وبالتالي؛ فإن معرفة العوامل التي
تقود إلى هذه الحالة؛ يمكن أية جماعات من إحداث ثورة أو فوضى في دولة أو في مجتمع آخر، ولكن
ــة مــن الكفــاءة ــا أمــام ظــاهرة متغــيرة لا يمكــن التحكــم فيهــا أو في عواملهــا بالدرجــة الكافي بمــا أنن
والفاعليــة؛ فإننــا لا نجــد أنفســنا أمــام ثــورات كــل يــوم في العــالم، وإلا – كذلــك – مــا بقــي عليهــا مــن

مستبد!

الغرب.. تدقيق مفاهيمي وقيود الخصوصية!

يستند الغرب في إطار الفضاء الحضاري العام الذي يتحرك فيه، إلى مجموعة من المقولات الأساسية
الــتي تشكلــت عــبر قــرون طويلــة مــن التطــور الفكــري والمجتمعــي والســياسي، وأسســت لمــا نعرفــه
بـــ”الغرب” حاليًــا، والــذي أصــبح علمًــا علــى نمــط معين مــن الأفكــار والقيــم والمنظومــات السياســية
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بشكــل يتجــاوز الحيز “الجيوســياسي” “Geopolitical” الحــالي للغــرب،
والذي يشمل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى أستراليا التي تُعتبر مثلها مثل الولايات

المتحدة وكندا؛ امتدادًا لأوروبا الغربية القديمة.

العالم الغربي وملحقاته جيوسياسيا

فــالغرب بــالمعنى المفــاهيمي كنمــط حضــاري عــام، وليــس بالمــدلول الجيوســياسي الضيــق، يتضمــن أي
مجتمع يحمل ذات النسق من هذا الإطار العام للفكر والمعيشة والتطور، بحيث يضع بعض علماء
يا الجنوبية، ضمن السياق “الحضاري” الذي الاقتصاد والاجتماع السياسي، بلدانًا مثل اليابان وكور

يحمل اسم “الغرب”.

فهناك إطار للتفكير، ينضم إليه بعض العلماء وليس على مستوى العامة فحسب؛ يضع كل الدول
التي تعتمد الرأسمالية كإطار اقتصادي لها، والديمقراطية كإطار سياسي لتداول السلطة فيها، وقيم

الحرية الفردية والعلمانية “Secularism” على المستوى المجتمعي والقانوني؛ في بوتقة “الغرب”.



وهو في حقيقة الأمر، تعميم في غير محله، ويتجاوز عن الكثير من الخصوصيات التي لهذه المجتمعات
التي تتبنى المنظومة الغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما مجتمع عريق

له جذوره التاريخية الضاربة، مثل المجتمع الياباني.

كما أن هذه الرؤية تتجاوز عن أن بعض هذه المجتمعات تبنت المنظومة التي خرجت من قلب أوروبا
إلى العــالم، وتــم فرضهــا بقــوة السلاح أحيانًــا؛ إنمــا هــي مفروضــة لظــروف سياســية وأمنيــة علــى هــذه
المجتمعات ارتبطت بترتيبات النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث تُعتبر اليابان
يا الجنوبية، تحت الوصاية الغربية، والأمريكية تحديدًا، وتؤدي العديد من الأدوار الوظيفية في وكور
حماية المصالح الأمريكية الاقتصادية والأمنية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، في مواجهة كيانات

أخرى كبرى “معادية” أو منافِسة بمعنىً أدق، مثل الصين.

ولكــن الفــاحص المــدقق؛ ســوف يجــد أنــه الديمقراطيــة اليابانيــة، تســتلهم في محتواهــا أو جوهرهــا
التطــبيقي؛ الكثــير مــن التقاليــد المتوارثــة لليابــان القديمــة، فبــالرغم مــن أن الدســتور اليابــاني الــذي تــم
ــة؛ إلا أن ــة تنفيذي ــة صلاحي ــة الثانيــة، ينزع عــن الإمبراطــور أي إقــراره في مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالمي
الحكومة اليابانية ليست مستقلة تمامًا عنه خلافًا لما هو قائم في بريطانيا على سبيل المثال؛ حيث

الملك أو الملكة يملك أو تملك ولكن من هو يجلس على العرش؛ لا يحكم.

كذلـك منظومـة القيـم الأخلاقيـة والمجتمعيـة، وانعكاساتهـا علـى البنيـة التشريعيـة والقانونيـة، تختلـف
يـــا الجنوبيـــة، وفي الـــدول الـــتي تـــدور في الفلـــك الغـــربي مـــن خـــا الإطـــار كثـــيرًا في اليابـــان، وفي كور
يــة الفرديــة والعلمانيــة يكــا الشماليــة، عــن منظومــة الحر الجيوســياسي الغــربي في أوروبــا الغربيــة وأمر

الغربية.

بل إننا نجد هذا الاختلاف موجودًا حتى في ديمقراطيات ورأسماليات أوروبية عتيدة، مثل ألمانيا التي
تختلف في نظامها الاجتماعي عن العلمانية الفرنسية العتيدة، وتبعًا لنظرية المجال الحيوي المعروفة
في العلاقـات الدوليـة؛ نجـد أن النمسـا والـدول الجرمانيـة الانتمـاء أو الـتي خضعـت لتـأثيرات جرمانيـة

سياسية وأنثروبولوجية في وسط أوروبا، تختلف تمامًا عن منظومة الفرانكوفون أو الأنجلوفون.

ويمكــن القــول إن التميــم جــائز في حالــة الــدول الأنجلوفونيــة والفرانكوفونيــة في الإطــار الجيوســياسي
المعـروف باسـم الغـرب، والـذي يضـم – كمـا تقـدم – أوروبـا الغربيـة وأمريكـا الشماليـة، عـدا المكسـيك،
وملحق بهما، أستراليا، ولكن خارجه لا يمكن القول إن هناك نموذجًا أصيلاً للرأسمالية والتطبيقات

السياسية والاجتماعية للنظرية الليبرالية التي تف عنها كل ذلك.

وهذه الخصوصية يمكن اعتبارها أحد أهم القيود الموضوعة – حتى في أوروبا ذاتها – على إطلاقات
تطبيق الليبرالية كمذهب سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، يصل به البعض إلى مستوى الدين
ــات المتحــدة وفرنســا، ووغيرهــا مــن غلاة ــاة بعــض المجتمعــات، كمــا في الولاي في تنظيمــه لشــؤون حي

المجتمعات الغربية في التطبيق.

ية” إلى الاجتماعية “المقُيدة” الليبرالية والرأسمالية من الكلاسيكية “البر



كما الخصوصية، فإننا نجد أن التطورات التي مر بها المذهب الليبرالي وتطبيقاته، وخصوصًا في المجال
الاقتصادي ممثلة في الرأسمالية القائمة بالأساس على مبدأ السوق الحر “free market“، كانت

في الغالب في صورة قيود على التطبيق.

في البدايـة ظهـرت الليبراليـة الكلاسـيكية “Classical liberalism” الـتي ظهـرت فيمـا يعـرف بعصـور
التنوير ” Enlightenment“، والتي بدأت في القرن السابع عشر الميلادي، على إثر التغييرات العميقة
التي أحدثتها الحروب الدينية التي دامت طيلة ثلاثمائة عام، وأدت إلى تقليص صلاحيات الكنيسة،
والملكيـات المطلقـة، لصالـح الدولـة القوميـة بعـد صـلح ويسـت فاليـا، في العـام م، والـذي انهـى
يــة الحــدود السياســية بين كيانــات تضــم أممًــا مســتقلة في الحــروب الدينيــة في أوروبــا، وأســس لنظر

هويتها عن جيرانها.

وكـانت الليبراليـة الكلاسـيكية الـتي كرسـتها في المجـال الاقتصـادي، أفكـار آدم سـميث في القـرن الثـامن
عشر، ولاسيما مبدؤه الشهير، “دعه يعمل دعه يمر”، شديدة التطرف في تبنيها لمبدأ الحرية الفردية
ة فعل عكسية لسلطة الكنيسة الخانقة الذي نهضت عليه الليبرالية كقاعدة رئيسية، استجابةً أو كرد

طيلة القرون السابقة.

ولذلك، ومع تواتر الاضطرابات الاجتماعية التي نشأت بسبب المظالم التي ترتبت تطبيق هذا المبدأ في
المجـال الاقتصـادي، بشكـل وصـل إلى شكـل مـن أشكـال العبوديـة الحديثـة لأصـحاب رؤوس الأمـوال
ية، لعنصر العمل؛ ظهرت في نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ما يطلق والبروجواز
عليه الليبرالية الاجتماعية التي خففت كثيرًا من طبيعة اقتصاد السوق الحر الذي انتجته أفكار آدم



سميث، إلى ما يطلق عليه “اقتصاد السوق الاجتماعي”، والذي يُعتبر منطقة وسط بين الرأسمالية
المتوحشة في صورتها المطلقة التي تعمد إلى استغلال الإنسان وطاقاته، وبين الاشتراكية والشيوعية

التي وجدت بيئة خصبة لها في المجتمعات والأوساط التي تعرضت لمظالم الرأسمالية.

يـة المطلقـة والمسـاواة المطلوبـة ويقـوم اقتصـاد السـوق الاجتمـاعي علـى أسـاس مبـدأ التـوازن بين الحر
ومصالح الجماهير، وفق منظومة منسقة من الخدمات الاجتماعية، تشمل التعليم المجاني والتأمين

الصحي والضمان الاجتماعي، وغير ذلك.

وكانت إنجلترا أول كيان كان يطبق الرأسمالية وفق المنظور الليبرالي الكلاسيكي، يطبق هذه الأفكار
يا والطبقة العمالية، مما كان ينذر بثورات أو على بعد انتشار أفكار ماركس وإنجلز في أوساط البروليتار
الأقــل اضطرابــات اجتماعيــة بعيــدة المــدى، قــد تقــوض بريطانيــا كدولــة عظمــى مســتعمِرة في ذلــك

الوقت.

عمالة النساء والأطفال وضعف الأجور وغياب نظام للضمان الاجتماعي كان وراء تقييد الرأسمالية
في صورتها الأولى تفاديًا لمشكلات واضطرابات اجتماعية

وكــانت الإجــراءات الــتي تبنتهــا الرأســمالية البريطانيــة، وخصوصًــا في ظــل ســماح النظــام الــديمقراطي
الليـبرالي الـذي كـان قـد تطـور بشكـل كـبير في ذلـك الـوقت، في بريطانيـا، بظهـور أحـزاب وكيانـات نقابيـة
عمالية؛ وراء عدم تحقق نبوءات ماركس وأنجلز بأن انجلترا سوف تكون أول بلد أوروبي تندلع فيه
ثــورة شيوعيــة، وكــانت روســيا هــي الــتي وقــع فيهــا ذلــك، وكــان للغرابــة ذلــك لا يعــود لواقــع الطبقــة
العمالية بالأساس، وإنما بسبب المظالم التي وقعت على فلاحي الأرض، الذين دفعوا ثمن مشاركة

روسيا في الحرب العالمية الأولى، من دون أي إمكانيات اقتصادية حقيقية لذلك.

كــان مــا جــرى في إنجلــترا في تلــك الفــترة الزمنيــة الانتقاليــة، أول قيــد وُضــع علــى الرأســمالية كنظــام
اقتصادي له تأثيراته الاجتماعية.

الرأسمالية وقيود السياسة في عصرنا الراهن

رأينـــا – إذًا – أن الخصوصـــية فرضـــت قيـــودًا علـــى الرأســـمالية، والتطـــورات الـــتي فرضتهـــا التبعـــات
الاجتماعية للتطبيق، قد فرضت بدورها قيودًا على الرأسمالية.

والآن نصـــل إلى نوعيـــة أخـــرى مـــن القيـــود، وهـــي القيـــود السياســـية المنبنيـــة علـــى “فقـــه” المصالـــح
“Interests” أو “benefits” لو صح التعبير.

وهنـا أمامنـا الكثـير مـن النمـاذج الـتي توضـح ذلـك بجلاء، وأهـم مـا فيهـا، هـو أنهـا تـبرز سـيطرة القـرار
يـة القطـاع الخـاص في العمـل وفـق السـياسي السـيادي حـتى علـى أهـم مبـادئ الرأسـمالية وهـي حر

مبدأ” دعه يعمل دعه يمر” هذا.



النموذج الأول، من الولايات المتحدة، فعلى الرغم من أنها أحد اهم مكونات القوى المؤثرة في القرار
ــه لا يمكــن ــع الصــناعي العســكري “Military Industrial Complex“؛ فإن الأمريــكي ضمــن المجَْمَ
لشركــات تصــنيع السلاح الخاصــة، والشركــات الخاصــة العاملــة في قطاعــات حساســة مثــل الطــيران
والتقنيـــة الحديثـــة، أن تقـــوم بتصـــدير منتجاتهـــا إلى دول بعينهـــا، أو مـــن دون إذن مـــن الســـلطات

الفيدرالية.

فلا يمكــن مثلاً لشركــة “لوكهيــد مــارتن” تصــدير مقاتلــة “إف. ” إطلاقًــا مــن دون إذن الســلطات
السيادية الأمريكية، حتى لإسرائيل نفسها، وهو في الأصل ليس قرار الشركة، وبدا ذلك واضحًا في
تسليم نموذجين من هذه المقاتلة المتفوقة إلى الكيان الصهيوني، في خريف هذا العام، بعد مفاوضات

استغرقت سنوات طويلة.

ـــات الصـــواريخ والحاســـب الآلي ـــايكروشيبس وتقني ـــات تصـــنيع الم ـــى شرك ـــق عل ـــشيء ينطب وذات ال
والبرمجيات المتقدمة، وقائمة أخرى لا تنتهي من المجالات.

ــة حركــة رؤوس ي ــة الأهــم، مثــل حر ــادئ الرأســمالية والليبرالي قيــود الســياسة تبــدو كذلــك علــى مب
الأموال، والانتقال.

ففي الحالة المصرية والتونسية في الوقت الراهن؛ نجد أن الغرب يفرض على مستثمريه عدم توجيه
رؤوس أموال ضخمة للضخ إلى هناك، بل إنها أحد السياسات المعروفة التي لجأ إليها الغرب في كثير
مــن الأحيــان خلال عقــود الحــرب البــاردة، كأحــد صــور الحصــار الاقتصــادي غــير المبــاشرة أو غــير المعلنــة

تفاديًا لتعقيدات السياسة.

الرأسمالية الغربية تفرض رؤية واحدة على الاقتصاد العالمي

وهو في الغالب ما يتم بتوجيهات إما رسمية مباشرة بين الحكومات المحافظة الموجودة في لندن، وفي
ـــار أصـــحاب رؤوس الأمـــوال يـــكي الحقيقيـــة، مثـــل الكـــونجرس، وبين كب كـــز صـــناعة القـــرار الأمر مرا
والشركات، وخصوصًا تلك العاملة في المجالات الاستراتيجية، مثل الطاقة وقطاعات التصنيع الثقيل
ير لمؤســسات ماليــة دوليــة تضــع هــذه البلــدان في والإنشــاءات، أو بصــورة غــير مبــاشرة مــن خلال تقــار
ية أو بسبب أنها ذات أوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة أو لا تتمتع درجة ما من المخاطر الاستثمار

بالبنية التحتية والتشريعية الملائمة، بحيث يعزف المستثمرون والشركات عن العمل فيها.

ير المؤســسات الماليــة الدوليــة، مثــل البنــك الــدولي وصــندوق النقــد، أو وهنــا يمكــن القــول إن تقــار
مؤسسات الائتمان العالمية، مثل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”؛ ليست خالية تمامًا من السياسة،

بل إنها سياسية محضة.

ير معــروف وهنــاك اتهامــات مــن حكومــات عــدة في عالمنــا العــربي والإسلامــي لهــا، فتــوجيه هــذه التقــار
بعدم العدالة، والتسييس المتعمد، وأهمها اتهامات للحكومة التركية والحكومة السعودية وكذلك



ير هذه المؤسسات بما يخدم المصالح الحكومة المصرية، بأن هذه المؤسسات تعمل على توجيه تقار
الغربيــة في هــذه الــدول، والــتي تنصــب – أي هــذه المصالــح – علــى تعويــق اقتصاديــات هــذه الــدول،
وتعطيل خطط التنمية فيها، وتمكين المؤسسات المالية الدولية التي أسستها الحكومات الغربية بعد
الحــرب العالميــة الثانيــة لتحقيــق كامــل ســيطرتها علــى الاقتصــاد العــالمي، مــن التحكــم في اقتصاديــات

الدول العربية والإسلامية.

ونفـس السـياسة مطبقـة في مجـال السـياحة؛ حيـث في الغـالب نـشرات التحـذير الأمـني، يرافقهـا دعـمٌ
كـثر مـن بلـد عـربي مـن وزارات خارجيـة بعـض البلـدان الغربيـة، كمـا تـم في حالـة تركيـا ومصر ولبنـان، وأ
وإسلامي في الفترة الأخيرة، بينما مئات الآلاف من الغربيين يزورون دولاً غير مستقرة في غرب ووسط

أفريقيا، ولا نرى مثل هذه الإصدارات.

هــذا في ظــل حقيقــة مهمــة، وهــي أن مفكــري الغــرب أنفســهم عرفــوا الرأســمالية علــى أنهــا نظــام
اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وخلق السلع والخدمات من أجل الربح، ومن
دون قيـود علـى عمليـة انتقـال عنـاصر الإنتـاج الأربعـة، وتشمـل رؤوس الأمـوال والعمـل، في إطـار مـن

التنافسية المفتوحة في أسواق مفتوحة بدورها!

وفي الأخــير؛ فإنــه لعــل في الجزئيــة الأخــيرة لهــذا التطــواف التــاريخي والموضــوعي في دفــتر أحــوال تطــور
الليبراليــة، وتطبيقهــا في المجــال الاقتصــاد الســياسي، والــتي تحمــل مســمى الرأســمالية؛ هــي مــا يهمنــا

كعرب ومسلمين في الوقت الراهن.

ولئن كان هناك رسالة في هذا كله، فهي أنه أولاً لن يمكن للأمة وبلدانها أن تتطور مادامت تدور في
الفلك الغربي، وتعتمد على الغرب في صيرواتها السياسية والاقتصادية، وأنه من دون تطوير عناصر

القوة والمناعة الذاتية؛ سوف تبقى شعوبنا إلى الأبد أسيرة للمصالح الغربية.

الرسالة الثانية، وهي الأهم، ومترتبة على ما سبق؛ تكمن في أن الأمم التي تمسكت بخصوصياتها،
ولم تنغلق في الوقت ذاته عن العالم الخارجي، وتفاعلت بالشكل الصحيح الرشيد مع السوق العالمية

والمجتمع العالمي؛ قد حالفها النجاح، والصين أهم هذه النماذج.

وهو ما يعني أن النجاح لا يعني تقليد الغرب، بل والمزايدة عليه بتطبيقه مفاهيمه بطريقة غير مقيدة
يــن علــى احــترام بــأي قيــد أخلاقي أو قيمــي، وإنمــا النجــاح الحقيقــي في أن تكــون ذاتــك، وتجــبر الآخر

خصوصياتك ومصالحك!
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